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   :الملخص
الأمر الذي یمنح    ،عقدا من عقود الإدارةما یجعل منھ  ،تصرفا واقعا بین النفع والضرر عقد التأمین یعتبر 

تلك الأھمیة من  خلال العنایة التي قررھا  قانونیة بالغة الأھمیة، حیث تظھرلموضوع الأھلیة في ظلھ قیمة 
ل عقد التأمین قابلا للإبطال، رغم سریانھ، إذ أقر عبجالمشرع للمكتتب أو المؤمن  لھ ناقص الأھلیة أو عدیمھا، 

التشریع بصحتھ، مع قابلیتھ للأبطال لمصلحة المؤمن لھ، أو كل من لھ مصلحة في ذلك، باعتبار الالتزام الذي 
تاب على عاتق المؤمن لھ، وھو الالتزام الذي من شأنھ أن یمس بسلامة ذمتھ المالیة، وقصد عدم یحملھ الاكت

المشرع أقر لھم حمایة عن طریق إجراء الحجر والقوامة بما  فإنّ  ،حرمان ھؤلاء الأشخاص من حق التأمین
 یضمن ممارستھم لحق التأمین دون المساس بسلامة ذممھم المالیة.

 الذمة المالیة.؛ الإبطال؛ إبرام العقد ؛الأھلیة ؛التأمین عقد: ةالكلمات المفتاحی
Abstract:  

The insurance contract is considered an act that falls between benefit and harm, which 
makes it a management contract, which gives the issue of eligibility under it a subject of 
extremely important legal value, as that importance appears through the care that the 
legislator has decided for the subscriber or the insured who lacks or lacks capacity, by making 
The insurance contract is voidable, despite its validity, as legislation has recognized its 
validity, with its possibility of invalidation for the benefit of the insured Or everyone who has 
an interest in that, given the obligation that subscription imposes on the insured, which is an 
obligation that would affect the safety of his financial liabilities, and with the intention of not 
depriving these people of the right to insurance, the legislator granted them protection through 
the procedure of interdiction and guardianship in a way that ensures their exercise of the right. 
Insurance without compromising the safety of their financial liabilities. 
Key words: assuranc contract; capacity; Conclusion of the contract; Nullification; Financial 
disclosure. 

  مقدّمة: 
، المتعلق 1995ینایر  25المؤرخ في  07-95 نص المادة الثانیة من الأمر رقمبالرجوع ل

لنا  تظھر وتتجلى، 1من القانون المدني 619، المعدل المتمم، التي تحیلنا بدورھا إلى نص المادة بالتأمینات
حیث في ظل ذلك  أمكن  القول أنھ عقد التأمین بین طرفیھ،  تنشأ بمقتضىي لعلاقة القانونیة والتعاقدیة التا



 د/ ناصر دوایدي 
 

  

 2026، جانفي 38 عدد:لا                            398

كونھ یحمل وجھا للالتزام  یرتب التزامات متبادلة بین طرفیھ،  یر ذلك راجع لكونھوتبرعقد ملزم لجانبین، 
  بأداء حق مقرر لمصلحة  الطرف أو المتعاقد الآخر.

ف في العلاقة ضعطرف الأال ، باعتبارهحمایة طرفي عقد التأّمین خاصة المؤمن لھقصد ضمان و
الخبرة أو التجربة أو في مراكز الأطراف المتعاقدة من خلال  حیث یظھر علیھ ذلك التفاوتالتعاقدیة، 

التي یفتقر إلیھا مقارنة بالمؤمن الذي یحوزھا بصورة  وما یتعلق بھ ،التأمین مجالسیما في  لاالكفاءة 
أین یجعل منھ موضوعا معبرا  ،مسبقاإعدادا  حیث  یؤول  أمر إعداد العقد، یصح القول عنھ  أنھ  یحترفھا

  ھ،  وما على المؤمن لھ إلا الموافقة والتعاقد.عن إرادت
ع عاقدة، أقر المشرمتالطراف إرادة الأ في مراكزتوازن ال إیجاد نوع منالوصول إلى من أجل ف

حیث یلتزم المؤمن لھ بأداء مبلغ محدد أو أقساط دوریة، إضافة إلى  ،التزامات على عاتق الطرفین
ینشئھا العقد في حد ذاتھ أو بناء على النّص القانوني المنظّم لذلك، بینما یضمن المؤمن  ،التزامات أخرى
مبلغا من  ستفید الذي اشترط التأمین لصالحھن لھ أو المة عن تحققّ الخطر بأن یؤدي للمؤمالأضرار الناشئ

  المال أو إیرادا أو أي عوض مالي آخر عند تحقق الخطر.
مفروضة  تیحمل التزاما لجانبین، حیثعقد ملزم  ن عقد التأمینأ حقا یظھر ؛بناء على ذلك

الأمر بقواعد الأھلیة المقررة في ظل القواعد العامة،  ةمرتبط اتالتزام يعاتق طرفیھ، وھ بمقتضاه على
بوصفھ طالبا للتأمین، خاصة لأھلیة المؤمن لھ مفادھا یتعلق بالقیمة القانونیة الذي یثیر مشكلة جوھریة 

عن ھذا  بعاالتزامھ النّ  كما  أنّ الطرف الضعیف في العلاقة التعاقدیة عن عقد التأمین،  القولكما سبق  نھأو
دفع قسط  یقع علیھ كونھبسلامة ذمتھ المالیة، یحمل  في طیاتھ مساسا ي، دما مقابلبأداء  تزاملالعقد ھو الا

  التأمین.
بأھلیة الشخص الذي یتولى أمر مباشرتھا، إذ  ترتبط مسألة مباشرة التصرفات القانونیة أشد الارتباط

بمقتضاھا یتحدد أمر صلاحیتھا من عدمھ، فكلما كانت أھلیة الشخص أبعد عن ضوابط أھلیة الأداء، كانت 
تصرفاتھ أقرب للإبطال، باعتبارھا متصلة بتمییز الشخص وإدراكھ، وھي الحالة التي تتأثر بالمرحلة 

  .2العمریة للشخص
یھدف إلى معرفة مدى  ؛ إنماھلیة في عقد التأمینقیمة القانونیة للأدراسة موضوع الإن البحث في 

یخلق لصالح المراكز القانونیة الناتجة عن عقد التأمین، خاصة وأن ھذا العقد  المقررة الحمایة القانونیة
تسلیط الضوء  امن وھنا یستدعي  الأمرعقد إذعان، نھ م لمن اللاتوازن في مراكز أطرافھ، ما یجع انوع

مآل التصرفات المتعلقة والمكتتب للتوجھ إلى شركة التأمین وطلب إبرام عقد التأمین،  قدرةمدى  لىع

تأمین التي یبرمھا ناقصو الأھلیةبعملیات ال
3

عدیم الأھلیة،  أومشكلة مآل العقد الذي یبرمھ ناقص عن ، 
ووسائل الحمایة التي وضعھا المشرع لضمان حمایة أھلیة المؤمن لھ الذي تكون إرادتھ مشوبة بعیب من 

ما مضمون القواعد عیوب الإرادة، وعلیھ تكون دراسة الموضوع من خلال معالجة الإشكالیة التالیة: 
  المقررة لتنظیم مسألة أھلیة المؤمن لھ لإبرام عقد التأمین؟

حكم عقد التأمین ل الأول تصخصالموضوع لشقین،  تمقسصد الإجابة عن ھذه الإشكالیة وق
ناقصي الأھلیة في  لحمایة المقررة القانونیة الصادر عن شخص ناقص الأھلیة، أما الثاني متعلق بالوسائل

 الاعتماد على المنھج الوصفي والتحلیلي، بتسلیط الضوء على مختلف وذلك في ظلعقد التأمین، 
  النصوص القانونیة المتعلقة بالموضوع وتحلیلھا بالشكل الذي یتلاءم وخصوصیة الموضوع. 
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  المبحث الأول: حكم عقد التأمین الصادر عن شخص ناقص الأھلیة 
وما تحملھ من أعباء فیما بینھم، فإن أمر  ،نظرا لقیمة التصرفات القانونیة التي یبرمھا الأشخاص

إبرامھا لا یتسنى إلا للشخص الذي یتمتع بأھلیة الأداء، وھي الأھلیة التي یتوقف أمر وجودھا على وجود 
  التمییز والإدراك لدى الشخص، وھو ما ینطبق على إبرام عقد التأمین. 

ى ذلك یكون الشخص دون ، فإنھ بناء علوبما أن وجود أھلیة الأداء متعلقة بحالة التمییز والإدراك
لا یتوافر على صلاحیة ما تقتضیھ أھلیة الأداء، باعتباره لا یتوافر على قدرات التمییز  سن التمییز

  .والإدراك، وھو ما یؤثر على صلاحیتھ في إبرام عقد التأمین، باعتباره تصرفا دائرا بین النفع والضرر
حكام الأھلیة والتصرفات المتعلقة بھا، فإن المشرع الجزائري وبالرجوع للقواعد العامة المقررة لأ

لم یتعرض بالتفصیل لأحكام التصرفات التي یقوم بھا ناقص الأھلیة، والموصوفة بأنھا تدور بین النفع 
لى مآل ھذا التصرف، وجعل منھ تصرفا قابلا للإبطال إعالج ھذا الأمر من خلال الإشارة والضرر، إنما 

  في ظل إحدى الحالتین دون غیرھما:  إن كان واردا
   ن والضرر الصادر عن ناقص الأھلیةالتصرف الدائر بی   -
  .4زوال حق الإبطال لوجود الإجازة   -
  الأول: عقد التأمین واقعة قانونیة بین النفع والضرر  المطلب

عقد التأمین الذي یبرمھ الشخص ناقص الأھلیة تصرفا قانونیا واقعا بین النفع والضرر، وھو ما  دیع
، وھنا یطرح 5یجعلھ مرتبا لكل آثاره القانونیة، حتى قبل إجازتھ، یبقى تصرفا صحیحا رغم قابلیتھ للإبطال

  مترتبة عنھ؟ السؤال حول مضمون فكرة صحة التصرف رغم قابلیتھ للإبطال، وما ھي الآثار ال
  الفرع الأول: المقصود بصحة عقد التأمین مع قابلیتھ للإبطال

إنھ في ظل القواعد العامة للقانون المدني لا یخرج التصرف عن إحدى الوضعیتین، فیكون تصرفا 
صحیحا أو تصرفا خاطئا لا غیر، فكلما توافرت فیھ أركان انعقاده وشروط صحتھ أعُتبر تصرفا 

نطبق على عقد التأمین، إذ یقتضي أمر صحتھ اتجاه إرادتي طرفیھ نحو تحقیق نفس ، وھو ما ی6صحیحا
  .7الأثر القانوني، وھو ما یعبر عنھ بالتراضي

، فلا بد من تمتع 8كما یستدعي أمر صحة عقد التأمین، ضرورة  توافر شروط صحة التراضي
كون إرادتیھما، غیر مشوبة بعیوب  طرفي عقد التأمین بالأھلیة القانونیة اللازمة لإبرامھ، إلى جانب

  .9الإرادة المعروفة قانونا
وعقد التأمین لا یختلف عن التصرفات القانونیة الواقعة بین النفع والضرر، فقط یجب أن یتوافر 
على كل شروطھ، حتى یعتبر تصرفا صحیحا، ویبقى صحیحا حتى وإن كان المؤمن لھ ناقص الأھلیة، 

  .  10بلا للإبطال لمصلحة المؤمن لھإنما جعلھ المشرع تصرفا قا
إن حالة القابلیة للإبطال ھي الحالة التي اصطلح علیھا فقھا البطلان النسبي، وھي الحالة المقررة 

، وھي الحالة التي یمكن إسقاطھا على عقد 11لمآل العقد الذي تكون فیھ أھلیة أحد المتعاقدین یعتریھا نقص
  اقض أھلیة.التأمین، الذي یكون فیھ المؤمن لھ ن

ویوصف البطلان حسب الفقھاء بأنھ جزاء قانوني لكل عقد لم تتحقق أركانھ، ولم یستوف شروط  
، وأیضا ھو "الجزاء الذي یرتبھ القانون على تخلف ركن من أركان التصرف القانوني أو على 12صحتھ

  .13اختلالھ"
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بإبطالھ، وما لم تتقرر ویبقى التصرف الصادر عن ناقص الأھلیة تصرفا صحیحا، ما لم یطالب  
مصلحة إبطالھ، بالتالي فإن عقد التأمین الذي یبرمھ ناقص الأھلیة یبقى صحیحا ما لم یتقرر إبطالھ، فیكون 

لجمیع آثاره القانونیة من وقت إبرامھ، مثلھ مثل أي عقد صحیح مستوف لكل شروط  اتصرفا صحیحا منتج
جعلھ في حكم العقد الباطل، الذي یلزم إرجاع الحال لما صحتھ، إلى غایة الإقرار بإبطالھ، الأمر الذي ی

، وھو ما یعبر عنھ بقابلیة العقد 14كانت علیھ قبل التعاقد، تماما بالصورة التي تجسد عدم وجود العقد إطلاقا
للإبطال، وھو ما ینطبق على التصرفات التي یقوم بھا شخص ناقص الأھلیة، إذا كانت دائرة بین النفع 

  .15والضرر
 فرع الثاني: آثار عقد التأمین القابل للإبطال وحكم ھلاك محلھال

أشرنا سابقا إلى أن عقد التأمین ھو تصرف دائر بین النفع والضرر، ویبقى تصرفا صحیحا حتى إن 
كان الذي یبرمھ ناقص الأھلیة، ویبقى منتجا لآثاره القانونیة حتى قبل إجازتھ، إنما یستدعي أمر صحتھ 

، ویبقى كذلك ما لم یتقرر إبطالھ، فلا 16ن انعقاده وشروط صحتھ التي یتطلبھا القانونتوافره على أركا
فرق بینھ وبین العقد الذي یبرمھ كامل الأھلیة، إلا من حیث أن المؤمن لھ أو ولیھ، أو المخول لھ قانونا  

د التأمین في ھذه قرر لھ القانون حق طلب الإبطال، وإلغاء عقد التأمین، وھي الوسیلة التي تجعل من عق
  .17الحالة قابلا للإبطال، فھذه القابلیة الممنوحة لھ تكون متوافرة ما لم تصدر الإجازة

فبمقتضى عقد التأمین یلتزم ناقص الأھلیة بدفع أقساط التأمین للمؤمن طوال مدة التأمین، وھو  
المؤمن لھ ناقص الأھلیة  تصرف واقع بین النفع والضرر، یمكن إبطالھ لمصلحتھ، غیر أنھ إذا لم یتمسك

بحقھ في الإبطال یبقى العقد صحیحا منتجا لآثاره، إلى غایة تحقق طلبھ في الإبطال، فكان العقد ھنا 
صحیحا وقابلا للإبطال في نفس الوقت، حین إذ (بعد طلب الإبطال) حكم لھ بما طلب، وزالت جمیع آثار 

  .18عقد التأمین، كأنھ لم یكن بالأساس
ى نقطة مھمة في مسألة إمكانیة الإبطال الواردة على عقد التأمین بوصفھ تصرفا واقعا وھنا نشیر إل

بین النفع والضرر، لا تتعلق بالرغبة في تصحیح ھذا العقد، لأن العقد في ذاتھ عقد صحیح، إنما ھي مسالة 
عقد، إنما شخصیة متعلقة بذات المؤمن لھ، بالتالي علة القابلیة للإبطال لیست موضوعیة لعدم تعلقھا بال

متعلقة بالمؤمن لھ، وبناء على ذلك یثبت حق المؤمن لھ ناقص الأھلیة في طلب إبطال عقد التأمین، وحین 
یحكم لھ بذلك یلغى العقد بأثر رجعي، وتزول معھ كل آثاره القانونیة التي رتبھا في الفترة الممتدة بین 

  .19إبرامھ والحكم بإبطالھ
 الثاني: أثر إجازة عقد التأمین القابل للإبطال المطلب

ھا كل الشروط المتطلبة لإقرار ءازة وفق الصورة التي تضمن استیفاإنھ في حالة صدور الإج
صحتھا، نتج عنھا أثرا مزدوجا، فیكون أحدھما مرتبطا بعقد التأمین القابل للإبطال في حد ذاتھ،  والآخر 

  .20یسري على طرفي عقد التأمین
 الفرع الأول: أثر الإجازة على عقد التأمین القابل للإبطال

إنھ بمجرد صدور التعبیر عن الإرادة في إجازة عقد التامین القابل للإبطال، یستقر ذلك العقد نھائیا، 
وتزول حالة القابلیة للإبطال التي كانت مفتوحة وممكنة الوقوع قبل تلك الإجازة، ما یجعل عقد التأمین بعد 

  .21ي حالة مستقرة، تستقر معھ جمیع آثاره التي أنتجھاذلك ف
ولا ینصرف مضمون الإجازة إلى جعل عقد التأمین القابل للإبطال عقدا صحیحا، إذ أن العقد أصلا 
ھو عقد صحیح، ونشأ صحیحا، ومنتج للآثار القانونیة المترتبة عنھ، إنما الإجازة تھدف على تثبیت ذلك 
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، 22بطال، ما یجعلھ مستقرا ثابتا غیر مھدد بالزوال، ما یجعل من الإجازة تصرفاالعقد، وإزالة إمكانیة الإ
  .23كون الإجازة لا تغیر في قیمة التصرف القانوني ولا في آثاره التي كان قد رتبھا قبل صدورھا

 الفرع الثاني: أثر الإجازة على طرفي عقد التأمین القابل للإبطال
ة وسلیمة، فإن آثارھا تسري على المجیز،  وھو المؤمن في حال صدور الإجازة في صورة صحیح

لھ في عقد التأمین، دون غیره، فلا یمكن التحجج بھا على من خولھم القانون حق إبطال ھذا العقد إن كانوا 
  متعددین.

 مجیزھا على الإجازة أثر اقتصار: أولا
ھذا العقد  القابل للإبطال، قد أجازإذا كان المؤمن لھ بوصفھ المخول قانونًا بطلب إبطال عقد التأمین 

بشكل صحیح، فإن حقھ في الاعتراض على ھذا التصرف یسقط، ھذا یعني أنھ لا یمكنھ بعد ذلك 
الاعتراض على النتائج التي ترتبت على ھذا العقد، سواء كانت تلك النتائج قد حدثت قبل الإجازة أو 

 .24ابلة للإبطال في الماضيبعدھا، وبھذا تصبح العملیة مستقرة وكأنھا لم تكن ق
وبما أن الإجازة توصف بأنھا تصرف عن إرادة منفردة، فإن الآثار المترتبة عنھا لا تحتاج إلى 

، حیث أن الرغبة في التنازل عن حق التمسك 25رضا الطرف الآخر، وحتى إن لم یكن على علم بصدورھا
ذي یجیز التصرف) طالما أن ھذا الحق بالإبطال تنتج أثرھا بشكل تلقائي بالنسبة للمجیز (الشخص ال

متوقف على إرادتھ الشخصیة دون تدخل أي طرف آخر، إذا أصدر الشخص الإجازة، فإنھ لا یمكنھ 
الرجوع فیھا حتى وإن لم یتم قبولھا من الطرف الآخر، لأن الإجازة بمجرد صدورھا تسقط حقھ في طلب 

  .26أخرىالإبطال. وعندما یسقط الحق، لا یمكن ممارستھ مرة 
 الإبطال طلب القانون خولھم من حق في الإجازة نفاذ عدم: ثانیا

یتقرر حق الإبطال عادة لأحد طرفي العقد دون الآخر، غیر أنھ یمكن أن یرد ھذا الحق لكلا 
الطرفین في نفس الوقت، كما یمكن أن یكون مقررا لمصلحة عدة أشخاص، حینما یكون أحد أطراف العقد 

  .أفرادمشكلا من عدة 
أقر المشرع في ظل القواعد العامة المنظمة لأصول التعاقد  إقرار حق إبطال العقد لكلا الطرفین: - 1

حق إبطال العقد لمصلحة المتعاقد ناقص الأھلیة كمبدأ، غیر أنھ أجاز استثناءً ھذا الحق لكلا الطرفین، 
دتھ مشوبة بعیب من عیوب الإرادة، وذلك حینما یصادف تعاقد ناقص الأھلیة مع المتعاقد الذي تكون إرا

وھي الحالة التي تجعل من التصرف قابلا للإبطال من كلا الطرفین، فحق المتعاقد الأول في الإبطال 
نقص أھلیتھ، ویكون حق الثاني في ذلك بناء على وجود عیب في رضاه،  وھو ما یؤثر على مقرر بناء 

فقط على من یصدرھا دون الآخر، فمن أصدر الإجازة على الإجازة الصادرة في ذلك، حیث تكون ساریة 
یسقط بموجبھا حقھ في الإبطال دون أن یسقط حق المتعاقد معھ في ذلك، وھي الحالة التي تجعل الإجازة 

  .27ذات أثر نسبي یسري فقط المجیز
نكون بصدد ھذه الحالة عندما  إقرار حق الإبطال لأشخاص متعددین في أحد طرفي التصرف: - 2

، وھي الحالة التي یمكن أن ترد في حالة التأمین الجماعي، وحینما یتعلق الأمر 28د أحد طرفي الالتزامیتعد
فھي حالة نادرة الوقوع إلا أنھ یمكن تصورھا، فلو افترضنا إبرام عقد  ،بنقص الأھلیة عن ھذه الصورة

یب في الإرادة أو لنقص التأمین لعدة أشخاص بوصفھم المؤمن لھم، وتقرر لھم حق إبطال ھذا العقد لع
الأھلیة، فإن أثر الإجازة یسري على المجیز وحده دون الآخرین، وحینما یتمسك واحد منھم بحقھ في 

  .29الإبطال، فإن أثر الإبطال ینصرف إلى الجزء الذي یخصھ وحده
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   ناقصي الأھلیة في عقد التأمین لحمایة المقررة القانونیة الثاني: الوسائل المبحث
ھي ولیدة وجوده، وھي الشخصیة التي تبدأ في بعض الحالات من یوم  قانونیة شخصیة لكل شخص

كونھ جنینا، ثم ولادتھ حیا وتبقى مستمرة طیلة حیاتھ، فتنتھي بوفاتھ، وقصد إقرار ما یمیز الشخص عن 
لك بالشكل غیره، لابد من تحدید قواعد للتعبیر عن إرادتھ بالشكل الذي یفید وجود شخصیتھ القانونیة، وكذ

  الذي یجعلھ فردا فعالا ضمن المعاملات التي ترد بین الأفراد.
ة القانونیة التي إن القدرة على التعبیر عن شخصیة الشخص القانونیة متعلقة بمدى تمتعھ بالأھلی

ممارسة حقوقھم وتنفیذ التزاماتھم تجاه الغیر، بالشكل الذي یضمن أداء حقوق الغیر، تؤھل الأشخاص ل
یشكل ذلك مساسا بمصالحھم الشخصیة، وھو ما جعل المشرع ینص على ضرورة احترام قواعد دون أن 

  الرضا في إبرام عقد التأمین.
إن السعي للموازنة بین مصالح الأفراد وحاجاتھم للتأمین من جھة، وحمایة رضا المؤمن لھ نظرا 

مؤمن لھ، من جھة ثانیة، من شأنھ أن لما یحملھ عقد التأمین من التزام بأداء مقابل مالي یقع على ذمة ال
حمایة  یثیر إشكالیة متعلقة بحمایة ناقصي الأھلیة عند إبرامھم عقد التأمین، ھو ما دفع المشرع نحو تقریر

  .30الأھلیة لعدیمي وناقصي
المبحث بمعالجة سبل حمایة المؤمن لھ ناقص الأھلیة، بتسلیط الضوء  ھذا وعلیھ نقوم من خلال

 المقررة كما أنھا الوسیلة القانونیة الأھلیة، أثرا مترتبا عن عوارض ر والقوامة، بوصفھاالحج أحكام على
 علیھم. الحجر والقوامة یراد من مصالح لحمایة

 ناقص الأھلیة في عقد التأمین المؤمن لھ على الأول: إجراء الحجر المطلب
غیر أنھ لا یتمتع بالأھلیة  سن الرشد المقررة قانونا،المؤمن لھ شخصا بالغا، أي بلغ  قد یكون

الكاملة، ما یستدعي ضرورة حمایتھ، بطریقة غیر مباشرة عن طریق حمایة أموالھ، وذلك بالحجر علیھا، 
  بالشكل الذي یغل یده في التصرف فیھا.

لابد أولا من التطرق للمقصود من إجراء الحجر، وحكم التصرفات الصادرة عمن تقرر الحجر 
 بیانھ.  علیھ، وذلك وفق الآتي

  الأھلیة ناقص أو فاقد على المؤمن لھ الحجر الأول: أثر إقرار الفرع
حجرا،  العقل فسمي المنع، حاملة معنى وكسرھا، الحاء جاءت كلمة الحجر في اللسان العربي بفتح

 .31القبیح من الفعل فعل فقیل العقل یحجر صاحبھ، وھو ما یفید أن العقل یمنع صاحبھ من
نجد الحجر في معناه الشرعي عبارة حالة یلحقھا المشرع لشخص ما، تجعلھ ممنوعا اصطلاحا،  أما

 في مالھ الشخص من القدرة في التصرف منع بأنھ أیضا ویعرف ،32قوتھ على زاد من نفاذ تصرفھ فیما
  .33أو سفھ جنونھ أو بسبب صغر سنھ

المحافظة علیھ من  ویشكل الحجر وسیلة بموجبھا تغل ید المحجور من التصرف في مالھ، بغیة
السفیھ  الإنفاق العشوائي، تحقیقا لمقاصد الشرع في جانبھا المتعلق بالمحافظة على المال، كالحجر على

 في مالھ إنفاق من أولى منعھ باب ومن المالیة، ذمتھ یھدد فیھ مبالغ نحو على مالھ من إنفاق قصد منعھ
  .34الفجور

مضمون معناه الشرعي، بوصفھ منعا یرد على المحجور من أما الحجر القانوني فإنھ لا یخرج عن 
التصرف في أموالھ، إنما جعلھ المشرع حالة أو وصفا قانونیا، یلحق بالشخص الذي تكون أھلیتھ مشوبة 
بعارض من عوارض الأھلیة، والتي بدورھا تؤثر سلبا في تصرفھ في أموالھ، وھو ما دفع المشرع لإقرار 
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المحافظة على ذمتھ المالیة بعدم تعریضھا لكل سبب من شأنھ أن یؤدي على حالة الحجر علیھ لضمان 
 .  35انتقاصھا أو ضیاعھا

المتضمن قانون الأسرة، من  11-84القانون رقم  بموجب الحجر الجزائري لأحكام المشرع تعرض
لشرعیة، ا النیابة الثاني بعنوان الكتاب ومن الحجر، منھ، الذي أتى تحت عنوان الخامس الفصل خلال

كما قام بربطھ بحالة القصر، وھو ما یفھم من نص المادة  ،10836 إلى 101 من المواد حیث خصص لھ
من ذات القانون، حینما جعل الحجر مقترنا بسن الرشد، وجمع بینھما في الحكم، بجعل الذي بلغ سن  86

الشخص الذي بلغ سن الرشد، الرشد ودون الحجر علیھ، شخصا كامل الأھلیة، ما یفھم بمفھوم المخالفة أن 
  .37یعتبر شخصا ناقص الأھلیة الحجر، علیھ أقیموالذي 

من ذات القانون، حینما نص على ضرورة إجراء  101وھو الحكم الذي أكد علیھ من خلال المادة 
الحجر على كل شخص بالغ سن الرشد، وأصیب بالجنون أو العتھ أو السفھ، وتحویل سلطتھ في إدارة 

 نفس الحكم المقرر للحجر بتعیین في یقوم القاضي ،الولي الشرعي أو الوصي، وإن لم یوجدأموالھ إلى 
 .38القیم الذي یتولى غداة مصالحھ

وتطبیقا لمقتضیات إجراء الحجر على عقد التأمین، وما تحملھ حالة المؤمن لھ من نقص في أھلیتھ، 
ن قانون الأسرة، وبما أن عقد التأمین المتضم 11- 84وفق ما تم التطرق لھ في ظل نصوص القانون رقم 

عمل من أعمال الإدارة، فإن الشخص المحجور علیھ لنقص أھلیتھ لا یمكنھ إجراء أو إبرام عقد التأمین 
بنفسھ، باعتباره یفتقر للأھلیة المتطلبة لإبرام ھذا التصرف، إنما یكون لھ ذلك عن طریق الولي أو 

  .39الوصي
 بموجب طلب یقدمھ نیة المقررة قانونا، فإن إجراء الحجر لا یتقرر إلاوقصد احترام المراكز القانو 

للمحكمة أن تعین  ، كما یمكن40النیابة العامة من أو مصلحة، لھ من أو أقارب الشخص ناقص الأھلیة، أحد
، كل ذلك بموجب حكم قابل للطعن بكل طرق الطعن، ویتعین 41مصلحة ذلك في رأت متى مساعدا لھ

 .42نشره للإعلام
 الثاني: حمایة المؤمن لھ ناقص الأھلیة  الفرع

ھنا لابد من تسلیط الضوء على عقد التأمین الذي یبرمھ الشخص البالغ سن الرشد فاقد الأھلیة أو 
ناقصھا، بناء على مقتضیات عقد التأمین بوصفھ عملا من أعمال الإدارة، حكمھ إن كان مبرما قبل الحكم 

  ي:بالحجر، أو بعده، وذلك كما یل
 ومعتوھا مجنونا لھ المؤمن فیھ یكون الذي التأمین عقد حكم: أولا

باعتبار الحجر حالة ترد على حریة الشخص في التصرف في أموالھ، وھي الحالة التي لا تتقرر إلا 
بوجود تغیر في أھلیة الشخص ذاتھ، بوصفھا حالة مستجدة، وھنا المشرع سعى للمحافظة على مصالح 

البالغین سن الرشد، وحقھم في الاستفادة من التامین، وجعل ذلك خاضعا لما تقتضیھ نص فاقدي الأھلیة 
 الشخص المتضمن قانون الأسرة، أین قام بالتمییز بین تصرفات 11- 84من القانون رقم  107المادة 

علقة ، والثانیة متبالحجر قبل الحكم علیھ في ظل مرحلتین، الأولى متعلقة بالتصرفات الصادرة المحجور
  فما حكم ذلك؟، 43بالحجر بعد الحكم بالتصرفات الصادرة

إن الغایة من إقرار صحة : الحجر قبل المبرم والمعتوه المجنون اكتتاب التأمین من طرف حكم - 1
إنما الغایة من ذلك ھو ضمان استقرار تلك المعاملات  ،التصرفات القانونیة إعمالا لمبدأ الإباحة

والتصرفات بما یؤثر على استقرار الحقوق، وھو ما دفع بالقول بصحة تصرفات المجنون والمعتوه، 
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بشرط أن یكون الطرف المتعاقد معھ غیر عالم بحقیقة حالتھ العقلیة، حیث أن إثبات علم المؤمن بجنون 
كتتاب باطلا بطلانا مطلقا، كما یمكن التمسك بھذا الدفع من طرف كل ذي المؤمن لھ أو عتھھ، یجعل الا

  .44مصلحة، كما یمكن للمحكمة أن تحكم بھ من تلقاء نفسھا
یعتبر الحجر إجراء قانونیا : الحجر بعد المبرم والمعتوه المجنون اكتتاب التأمین من طرف حكم - 2

التصرف في مالھ، باعتباره عدیم أو ناقص الأھلیة، تقرره المحكمة، بموجبھ ترفع ید صاحب المال في 
وھو الإجراء الذي یتقرر بناء على طلب أحد أقارب ذلك الشخص، وبما أن الغایة من الحجر ھو رفع الید 
على المال، فكل تصرف وارد على المال من قبل المحجور بعد إقرار الحجر یعتبر تصرفا باطلا بطلانا 

ج عن مقتضیات الحجر، وھو ما یجعل عقد التأمین الذي یبرمھ المحجور لا مطلقا، باعتباره تصرفا خار
  .45یخرج عن ھذا الحكم، بوصفھ تصرفا باطلا بطلانا مطلقا

 غفلة أو ذي سفیھا عقد التأمین الذي یكون فیھ المؤمن لھ ثانیا: حكم
 ، فإن1147- 84من القانون رقم  83 ، والمادة5846-75من الأمر رقم  43 المادة وبالرجوع لأحكام

  والضرر النفع بین الدائرة لھ، أما تلك محضا نفعا فاقد الأھلیة أو ناقصھا یمكنھ القیام بالتصرفات النافعة
 بطلانا باطلة لھ محضا ضررا الضارة القانوني، في حین تكون التصرفات ممثلھ إجازة تبقى متوقفة على

التأمین، ھو ما یجعل  قسط عقد معاوضة، باعتبار أن المؤمن لھ یلتزم بدفع  التأمین ھو عقد مطلقا، وبما أن
 الإدارة أعمال من والضرر، وھو ما یجعل إبرام عقد التأمین عملا النفع بین ادائر اعملیة الاكتتاب تصرف

  التصرف، وذلك حسب: أعمال من أو عملا
ناقص الأھلیة أو عدیمھا یشكل اقتطاعا من في حالة ما إذا كان القسط الذي یلتزم بدفعھ المؤمن لھ  -

عملا من أعمال  دعقد التأمین في ھذه الحالة تع المداخیل العادیة أو الذمة المالیة لھ، فإن عملیة إبرام
الإدارة، ففي ھذه الحالة لا تثیر عملیة الاكتتاب أیة إشكالیة، فقط لابد من إجازتھا من طرف ممثلھ 

  القانوني.
ا كان وفاء المؤمن لھ بدفع القسط یؤدي إلى الانتقاص من ذمتھ المالیة، خاصة في في حالة ما إذ  -

حالة كان قسط التأمین وحیدا، ما یجعل قیمتھ مرتفعة، فھنا لا یمكن إبرام عقد التأمین إلا بعد صدور 
 .48الإجازة القانونیة من ممثلھ الشرعي، والذي بدوره لا یمكنھ إصدارھا إلا بإذن قضائي

ب الإشارة إلى إمكانیة أو حق المؤمن لھ في إبطال عقد التأمین بعد زوال السبب الذي أدى كما تج
تھ وقت الاكتتاب، ھي الحالة المقررة في ظل القواعد العامة یإلى نقص أھلیتھ، بشرط إثبات نقص أھل

ة دون أي للقانون دون قانون التأمین، غیر أنھا قاعدة تسري على عقد التأمین الوارد عن ھذه الصور
  .49إشكال

تبقى عملیة  الحجر: توقیع غفلة قبل أو ذي سفیھا عقد التأمین الذي یكون فیھ المؤمن لھ حكم - 1
الموصوف بالسفیھ أو ذي غفلة صحیحة، مادام المؤمن لھ یظھر  ،الاكتتاب المبرمة من طرف المؤمن لھ

بمظھر كامل الأھلیة أمام المؤمن، أي أن شركة التأمین لا تعلم بحالة السفھ أو العتھ التي تعتري المؤمن، 
فھنا یكون التصرف صحیحا، وبما أن المؤمن لھ غیر محجور علیھ تكون تصرفاتھ صحیحة في ھذه 

ن والھوى الجامح الذي یعتري المؤمن لھ، من أو شركة التأمین لم تستغل الطیش البیّ الحالة، مادام المؤ
قصد الحصول على أقساط تفوق الحد المعقول، غیر ذلك لا شيء على التصرف أو مقتضیات العقد، 

  .50خاصة وأن المؤمن لھ غیر محجور علیھ
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 یتطابق حكم الحجر: توقیع بعد غفلة أو ذي سفیھا عقد التأمین الذي یكون فیھ المؤمن لھ حكم - 2
غفلة، مع ذلك الذي یبرمھ القاصر الممیز، فیكون  بالغا سفیھا أو ذي  عقد التأمین الذي یكون فیھ المؤمن لھ

إذا كان  ،إذا كان القسط لا یشكل مساسا بالذمة المالیة للمؤمن لھ، وباطلا بطلانا ،عقد التأمین ھنا صحیحا
ل خطرا على زوال الذمة المالیة للمؤمن لھ أو انتقاصھا، كما یمكن أن یكون ویشك ،القسط مرتفعا أو وحیدا

  عقد التأمین قابلا للإبطال، إذا كان العقد موقوفا على إجازة الولي بوصفھ عقدا دائرا بین النفع والضرر. 
إن وبالرجوع لمقتضیات القواعد العامة المقررة لقواعد وآثار الحجر على السفیھ أو ذي الغفلة، ف

حكمة لحكم الحجر على ذلك الشخص، عقد التأمین الذي یبرمھ الشخص السفیھ أو ذي الغفلة بعد إصدار الم
كان مآل عقد التأمین كما ھو الحال في الصبي الممیز، فإنھ قابل للإبطال ما لم  ،جعلھ محجورا علیھی

تصدر إجازة تجیزه، أما إذا كان الاكتتاب قبل صدور حكم الحجر، فإن عقد التأمین لا یكون قابلا للإبطال 
 .51إلا إذا ثبت استغلال شركة التأمین لحالة المؤمن لھ لإبرام العقد

  المؤمن لھ البالغ سن الرشد ناقص الأھلیة في عقد التأمین  على القوامة الثاني: إجراء المطلب
العصر موضوعا بالغ الأھمیة في حیاة الأفراد، وھو ما جعل منھ حقا لا ھذا أضحى التأمین في 

یقبل التنازل، وھو ما فرض قواعد تقریره وجعل كل الأفراد یتمتعون بالحق في التأمین متى كان ذلك 
، وبما أن الاكتتاب في التأمین تصرف من تصرفات الإدارة، فإن الأھلیة شرط ضروري في ممكنا قانونا

  ،ناقص الأھلیة ،إبرامھ، واشتراط الأھلیة قد یثیر إشكالا حول كیفیة ممارسة الشخص البالغ سن الرشد
یتولى إبرام م على ھذا الشخص لیِّ حقھ في التأمین، وھو ما ضمنھ المشرع عن طریق إعمال قواعد إقرار قَ 

 عقد التأمین لمصلحتھ.
 القوامة الأول: تعریف الفرع

 على وكسرھا مصدره من الفعل قام القاف یأخذ مصطلح القوامة الوارد في المعجم العربي بفتح
أي رعاه رعایة،  ءالشيقیاما علیھ، آخذا بذلك معنى المحافظة والرعایة، فیقول قام على  الشيء، ویقوم

فیكون القیم ھو فاعل القوامة أي فاعل الرعایة، فھو من یتولى أمر الرعایة التي یحتاج إلیھا الشخص 
ناقص الأھلیة الذي لا یمكنھ تسییر شؤونھ وتصرفاتھ القانونیة إلا عن طریق شخص آخر یضمن لھ 

 الشيء، على القیام من ةالمبالغ صیغة في فعال ، والقوام على وزن52مصالحھ من تلك التصرفات
  .53وحفظھ بالاجتھاد فیھ بالنظر والاستبداد

النیابة القانونیة التي یستطیع بموجبھا الشخص الذي تقررت  أما معناھا الاصطلاحي فیقصد بھا تلك
القوامة، فیسمى الأول قیما، والثاني مقیوما، بوصفھ  فیھحقوق القوامة تولي إدارة أموال من تقررت  علیھ

  .54عتھ) أو جنون أو غفلة أو الأھلیة (سفھ عوارض علیھ، لأحد محجورا
الإسلامیة، فیقال: "قیم المرأة زوجھا"، ونجد أن المشرع  الشریعة فقھاء والقوامة أكثر شیوعا عند 

من  99، ومصطلح التقدیم في المادة 55من القانون المدني 44الجزائري استخدم مصطلح القوامة في المادة 
  .56قانون الأسرة

من قانون الأسرة، یتقرر تطبیق إجراء  99من القانون المدني والمادة  44نصوص المواد  باستقراء
 مجنون، ممیز، غیر فاقدیھا (صبي وكذا غفلة)، وذي وسفیھ ممیز الأھلیة (من صبي القوامة على ناقصي

  .57معتوه)
 المشرع تثبت حسب تيال ھذا بالإضافة إلى ما جرى العمل علیھ بإطلاق مصطلح "الولایة"، وھي 

، كما یطلق 59كما تثبت للأم بعد وفاة الأب حسب المشرع الجزائري ،58الصحیح والجد المصري للأب
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علیھا مصطلح "الوصایة" حینما تكون صادرة عن القضاء، وتختلف بحسب الحالة، أو السبب المؤدي إلى 
 ،قاصرا حقھ الولایة في تثبت الذي الشخص كون أي ھو صغر السن،  السبب كان الإقرار بھا،  فإذا

فتسمى  البالغ، الشخص على الأھلیة عوارض من عارض حدوث ھو كان السبب أما إذا "وصایة"، سمیت
 .60المقدم أو مقوامة، یتولاھا القیِّ 

 لإبرام عقد التأمین الثاني: ضوابط القوامة الفرع
ترد على أموال المحجور علیھ، بھدف ضمان عدم ضیاعھا،  ،شأنھا شأن الحجر ،إن القوامة

فالقوامة تسمح برعایة شؤون الشخص فاقد أو ناقص الأھلیة بالطریقة المثلى، ولإقرار مدى صلاحیة 
لابد من توافر شروط وضوابط  ،الشخص للقیام بالقوامة أو أن یكون قیما على ناقص أو فاقد الأھلیة

 محددة، نوجزھا كما یلي: 
 التأمین عقد في للاكتتاب القوامة ثبوت: لاأو

ن القوامة تتقرر على فاقد وناقص الأھلیة على حد إف ،من قانون الأسرة 99یات المادة عملا بمقتض
فإنھ یجب أولا استصدار حكم قضائي بموجبھ یتم  ،سواء، وقصد إبرام عقد التأمین لصالح ھذا الأخیر

تقریر القوامة على المؤمن لھ، وھو الحكم الذي یكون بعیدا عن موضوع عقد التأمین، إذ لا یتعلق طلب 
استصدار حكم القوامة بعقد التأمین، إنما یتعلق بالقوامة على تصرفات فاقد أو ناقص الأھلیة، وبعد 

رم عقد التأمین على فاقد الأھلیة أو ناقصھا، ونشیر إلى بی نلقیم بمقدوره أھذا الحكم یصبح ا الحصول على
أن طلب القوامة یقدمھ أحد أقارب الشخص ناقص الأھلیة أو فاقدھا إلى المحكمة المختصة، التي تقرر في 

  .61ذلك بناء على حقیقة ما یتضمنھ الطلب حول الحالة العقلیة للشخص محل القوامة
 أو التقدیم لا یقبل القوامة ترتیبا في الحق أصحاب المشرع المصري إلى ترتیبھذا وقد تعرض 

 یجب تعینھ المحكمة، وبھذا الذي للشخص ثم للجد ثم للأب ثم البالغ للابن التأخیر، حیث جعلھا في القوامة
 الترتیب ھذا أن على بینھم، الأصلح تختار في الدرجة التعدد وعند الترتیب، تراعي ھذا أن المحكمة على

 من ظھور بسبب تعین المحكمة من عزل یجوز لا أنھ أي ،وقت التعیین الاختیار في قیدا یكون أن یعدو لا
 .62في التعیین الأولویة لھ كانت
  التأمین عقد باكتتاب القیم في المطلوبة الشروط: ثانیا

باعتباره ناقص  ،لھ نظرا لمقتضات الوصایة وأھدافھا الساعیة لضمان حمایة الذمة المالیة للمؤمن
ما بجعلھ قیما على المؤمن لھ لا یتأتى ولا یتحقق  فإن أمر إقرار القوامة لصالح شخصأو عدیم الأھلیة، 

  إلا إذا توافرت فیھ شروط:
 .أن یكون بالغا راشدا ذو أھلیة كاملة  -
 .63حسن التصرف بما تشھد علیھ سیرتھ الحسنة -

، حینھا وبعد الحصول على حكم قضائي یقر 64الوصي في یشترط ما القیم في وعلیھ فإنھ یشترط
  .65القوامة على طالب التأمین یمكن للقیم إبرام عقد التأمین لمصلحة المؤمن لھ ناقص أو فاقد الأھلیة

 من 93 المادة مقتضیات إلى النص ھذا ویحیلنا قانون الأسرة، من 100 المادة إلیھ أشارت ما وھذا 
 كما، التصرف حسن أمینا قادرا بالغا عاقلا مسلما یكون أن الوصي يف یشترطبأنھ  تفید التي الأسرة قانون
 .الشروط ھذه تخلفت إذا للقاضي عزلھ یجوز

 من بأي حال لھ فلا یجوز ،أموالھ إدارة في علیھ المحجور عن قانوني نائب المقدم أن إلى نشیر
  .مثلا بیع لعقد كإبرامھ ،الإدارة حدود یتجاوز أن الأحوال
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  خاتمة:
فإن أداء الالتزام یفرض وجود الأھلیة لدى  ،لجانبین املزم ابناء على اعتبار عقد التأمین عقد

الأمر لا  فإنّ  ،ما أن أھلیة المؤمن لا تثیر إشكالا باعتباره شركة التأمینبالملتزم حتى یؤدي ما علیھ، و
یخرج عن مقتضیات الشخصیة القانونیة للشخص المعنوي وتمتعھ بالأھلیة القانونیة الكاملة، غیر أن 

  ، خاصة في الحالة التي یكون ناقصا أو عدیما  للأھلیة.ھل المؤمنل أھلیة المكتتب أو الإشكال یثور حو
إلا أن السمات التي  للعقود، وعلى الرغم من أن عقد التأمین یخضع في الأصل إلى القواعد العامة

 القانونيعن الاعتبار المتمثل في تفاوت المركز  یتمیز بھا استدعت إفراده ببعض القواعد الخاصة، ففضلا
بطبیعة الخطر المؤمن  المرتبطةلطرفي العقد، توجد اعتبارات فنیة تقوم في مجموعھا على فكرة الاحتمال 

ضده، كما توجد اعتبارات شخصیة تتعلق بطرفي العقد، خاصة المؤمن لھ، ولھا دور ھام في تكوین 
القواعد التي تحكمھ، ومن أھمھا فكرة حسن النیة التي ینبغي أن تسود علاقة فنیة كعلاقة المؤمن بالمؤمن 

  لمؤمن.وتؤثر كذلك على حقوق المؤمن لھم الآخرین لدى نفس ا ،لھ
حكم شكالیة المتعلقة بالإمعالجة  في ظل ؛لأھلیة في عقد التأمینل القیمة القانونیةتم التطرق لدراسة 

یمكن  ،نتائجوبناء على ذلك توصلنا لمجموعة  ومآلھ، عن شخص ناقص الأھلیةعقد التأمین الصادر
   إیرادھا كما یلي:

 .بین النفع والضرر تصرف قانوني یتراوحعقد التأمین  -
  برز خصوصیة الأھلیة في عقد التأمین من خلال الالتزامات التي یتحملھا أطراف عقد التأمین.ت -
بشأن التصرفات الدائرة بین  الأحكامأغفلت عن جملة من  ؛من قانون الأسرة وبھذه الصیاغة 83لمادة ا -

ومنھ یفھم ، إجازة التصرف الوصيأنھا لم تحدد المدة التي یستطیع فیھا الولي أو ، حیث النفع والضرر
الولي د  ھو أن یصدر كل منھما قبل بلوغ القاصر سن الرشد دون تقیی ،أن شرط صحة الإجازة أو الرد

  .أو الوصي بأیة مدة، وكان على المشرع أن یحدد مدة زمنیة تكون قصیرة لاستعمال ھذا العقد
فا ربوصفھ تص ،طرف الصبي الممیز مین المبرم منألم تفصل في مصیر عقد التالمادة  ذات أنما ك -

وكان على المشرع أن یحدد  ،إن لم یسبق لولیھ أو وصیھ أن بت فیھ بالإیجاز ،دائرا بین النفع والضرر
 .إذا انقضى یعتبر العقد مجازا اوقتا معین

 ،إبطالھ أو العقد بطلان حالة على من القانون المدني 103/1المادة  الجزائري من  خلال المشرع نص -
 من ذات المادة الثانیة الفقرة نھ فيأ إلا سواء، حد على الأھلیة وناقصیھا یشمل فاقدي الذي الحكم ووھ

-  لمعتوه، حیث یمكن لالأھلیة فاقد معھ یدخل أن الأجدر كان حین في ،وحده بناقص الأھلیة الحكم خص
 الأھلیة دون لناقص المشرع ذِكْر وإنما ،البطلان العقد ھذا حكم ویكونالتعاقد،  -الأھلیة ھو معدوم الذي

 .إلا لیس باب أولى من یكون فاقدھا
 المجنون وھم - المحجور علیھم تصرفات أننجد ، الأسرة قانون من 107 المادة نص بالرجوع إلى -

 نافذة غیر علیھم المحجور اعتبرت الأسرة قانون من 85 المادة حین في باطلة، -والمعتوه والسفیھ
 تصرفات بشأن القابلیة للإبطال یقرر الذي المدني ومخالفة القانون التشریعات ببعض بذلك سةنتأسم

 في لھ وجود لا الذي الأخیر ھذا لذي الغفلة، بالنسبة الحكم علیھ ھو كما الأھلیة ناقص باعتباره السفیھ
 .القانون ھذا في أثر لھ لا بل الأسرة قانون من 101 و 85 المادة نص

الجزائري جملة من الأحكام حمایة للطرف الضعیف في العلاقة التعاقدیة، غیر أنھ في المشرع أقر -
  تقدیرنا، أن ھذه الأحكام غیر كافیة.
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  .و طبیعة خاصةذ اي فسخ عقد التأمین باعتباره عقدالخروج عن القواعد العامة ف -
  وعلى إثر ھذه النتائج یمكنا تقدیم مجموعة اقتراحات، وھي كالآتي:

 القانون في أحكامھا والمتناثرة بالأھلیة الخاصة القانونیة النصوص یعتري الذي التعارض إزالة منلابد  -
،  حتى المدني القانون أحكامو بما یتوافق الأسرة قانون مواد لیعدت من خلالالأسرة،  وقانون المدني
 فرض مع الغفلة وذي السفیھ لتصرفات بالنسبة التصرف وقف نفاذ أو للإبطال القابلیة حكم ریقریمكن ت
 المشرع یتبناھا أن یحتمل التي الفكرة بحسب وذلك قانون الأسرة،نصوص  في الأخیر ھذا إدراج

المؤرخ في  10- 05القانون رقم  المدني بموجب القانون من 43 المادة تعدیل أن ولو مستقبلا
 المنشود الھدف الأحوال كل وفي للإبطال، القابلیة حكم لاعتناق توجھ المشرع یرجح ،20/06/2005
 .المدني القانون وقواعد الأسرة قانون أحكام الانسجام بین تحقیق ھو

  من قانون الأسرة كالآتي: 83صیاغة نص المادة إعادة  -
كانت تصرفاتھ المالیة صحیحة متى كانت نافعة نفعا محضا وباطلة متى كانت  ا،إذا كان الصبي ممیز - 1

فتكون موقوفة على إجازتھ بعد  ،رفات المالیة الدائرة بین النفع والضررضارة ضررا محضا، أما التص
  .بلوغھ سن الرشد أو على إجازة ولیھ أو وصیھ قبل بلوغھ ھذا السن

ویجب أن یستعمل خیار الإجازة أو الرد خلال سنة واحدة، فإن لم یصدر خلال ھذه المدة ما یدل على  - 2
  .نافذاالرغبة في رد العقد اعتبر العقد 

ویبدأ سریان ھذه المدة من وقت بلوغ القاصر سن الرشد أو الوقت الذي یعلم فیھ الولي أو الوصي  - 3
 بصدور العقد.

تعدیل أحكام قانون التأمین، من أجل حمایة أكثر للمؤمن لھ، خاصة فیما یتعلق بالصلاحیات الواسعة  -
  للمؤمن.

سطاء التأمین، تھدف إلى تمثیل وتسییر المصالح إحداث جمعیات مھنیة من قبل شركات التأمین وو -
  الجماعیة لأعضائھا وإعلام وتحسیس منخرطیھا وكذلك الجمھور.

رقابة فعلیة على شركات التأمین من خلال منح صلاحیات اتخاذ القرار لھیئات الرقابة على قطاع  وضع -
  التأمین.

لھ من قراءتھا بكل سھولة، حیث یتوجب في ھذه  كتابة وثیقة التأمین باللغة العربیة، حتى یتمكن المؤمن -
الحال إدراج نص قانوني، یلزم من خلالھ المؤمن بالكتابة باللغة العربیة والسماح بالكتابة باللغة الأجنبیة 

وفي حال اختلاف المعنى یعتمد على  ،على أن تدرج إلى جانب النص الأجنبي ترجمة لھ باللغة العربیة
  النص العربي.
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  المصادر والمراجع: قائمة
  المصادر: - أ
  .1981أبي بكر جابر الجزائري، منھاج المسلم، دون ذكر دار النشر، دون ذكر مكان النشر،  -
السنھوري عبد الرزاق أحمد ، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید مصادر الالتزام، منشورات الحلبي الحقوقیة،  -

  .2009بیروت لبنان، الطبعة الثالثة،  
السنھوري عبد الرزاق أحمد، الوسیط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، المجلد الأول، نظریة الالتزام بوجھ عام،  -

  .2011مصادر الالتزام، دار النھضة العربیة، القاھرة، الطبعة الثالثة الجدیدة، 
ني، فقھ المعاملات، دار الفكر للطباعة والنشر عبد الرحمن الجزیري، كتاب الفقھ على المذاھب الأربعة، المجلد الثا -

  والتوزیع، دون مكان النشر، دون سنة النشر.
  المراجع:  - ب
  :المؤلفات -1
بلحاج العربي، النظریة العامة للالتزام في القانون الجزائري، الجزء الأول، التصرف القانوني، العقد والإرادة المنفردة،  -

  .2007جزائر، الطبعة الخامسة، دیوان المطبوعات الجامعیة، ال
  .2000جعفور محمد سعید، إجازة العقد في القانون المدني والفقھ الإسلامي، دار ھومة، الجزائر،  -
  .1989جعفور محمد سعید، الوجیز في نظریة القانون، مدخل إلى العلوم القانونیة، دار ھومة، الجزائر،  -
  . 1998طلانھ في القانون المدني والفقھ الإسلامي، دار ھومة، الجزائر، جعفور محمد سعید، نظرات في صحة العقد وب -
جعفور محمد سعید، واسعد فاطمة، التصرف الدائر بین النفع والضرر في القانون المدني الجزائري، دار ھومة، الجزائر،  -

  .2009الطبعة الثالثة، 
ري والفقھ الإسلامي، رسالة دكتوراه، معھد الحقوق والعلوم حبار محمد ، نظریة بطلان التصرف في القانون المدني الجزائ -

  .1986السیاسیة والإداریة بن عكنون، الجزائر، 
  .2011السعدي محمد صبري، الواضح في شرح القانون المدني، أحكام الالتزام، دار الھدى، عین ملیلة، الجزائر،  -
لحدود والجنایات، دار الفكر للنشر والتوزیع، الطبعة الثالثة، ا –نظام الأسرة - السید سابق، فقھ السنة، المجلد الثاني -

  .1981بیروت، لبنان، 
  .1984عبد المنعم فرج الصدة، نظریة العقد في قوانین البلاد العربیة، دار النھضة العربیة، بیروت،  -
  .2012الجزائر، طبعة منقحة ومعدلة، فیلالي علي، الالتزامات، النظریة العامة للعقد، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة،  -
  أطاریح الدكتوراه: -2
اسعد فاطمة، نظریة العقد الموقوف في الفقھ الإسلامي وتطبیقاتھا في القانون المدني الجزائري، دراسة مقارنة، أطروحة  -

  .2015و، دكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وز
  مذكرات الماجستیر: -3
موني بودرلة، كفالة التزام المدین بسبب نقص أھلیتھ، مذكرة ماجستیر في القانون الخاص، تخصص عقود ومسؤولیة،  -

  .2017كلیة الحقوق جامعة  الإخوة منتوري، قسنطینة، 
  المقالات: -4
دفاتر السیاسة والقانون، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، بوطیش وھیبة ، الأھلیة القانونیة في التشریع الجزائري، مجلة  -

  .2022، سنة 03، العدد 14المجلد 
  .2014، 20نجیم عامر، الإجازة كشرط لنفاذ تصرفات القاصر في أموالھ، مجلة الفقھ والقانون، عدد  -
  النصوص القانونیة: -5
سبتمبر  30، صادر بتاریخ 78المدني، ج ر عدد ، یتضمن القانون 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58- 75أمر رقم  -

  ، المعدل المتمم.1975
، 12/06/1984، صادر بتاریخ 24، المتضمن قانون الأسرة، ج ر عدد 09/06/194المؤرخ في  11- 84قانون رقم  -

  المعدل والمتمم.
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، 1995مارس  08اریخ ، صادر بت13، المتعلق بالتأمینات، ج ر عدد 1995ینایر  25المؤرخ في  07-95أمر رقم  -
  المعدل المتمم.

  قرارات المحكمة العلیا: -6
  .1983، مجلة القضاة، العدد الأول، 24/11/1984، المؤرخ في 27711قرار المحكمة العلیا،  ملف رقم  -
سنة ، مجلة القضاة، العدد الأول، 11/11/1987صادر بتاریخ  51440قرار المحكمة العلیا، الغرفة المدنیة، ملف رقم  -

1992.  
  

  الھوامش:
                                                        

من القانون المدني، عقد یلتزم المؤمّن بمقتضاه بأن یؤدي إلى المؤمن لھ أو الغیر  619التأمین في مفھوم المادة إنّ  -1
المستفید الذيّ اشترط التأمین لصالحھ مبلغا من المال أو إیرادا أو أداء مالیا آخر في حالة تحقّق الخطر المبینّ في العقد 

  أخرى.وذلك مقابل أقساط أو أیة دفوع مالیة 
 الحقوقیة، الحلبي منشورات الالتزام، مصادر الجدید المدني القانون شرح في الوسیط السنھوري، أحمد الرزاق عبد -2

  .142 ص ، 2009لبنان، الطبعة الثالثة، بیروت
 الحمایة ھذه أن خلال النصوص القانونیة، لا یعني من غفلة وذي سفیھ من الأھلیة ناقصي حمایة المشرع تقریر إن -3

 ذكر المشرع أن اعتبار على والمعتوه كالمجنون منعدمة كانت أھلیتھم من أیضا نطاقھا لتشمل یتسع بل وحدھم تعنیھم
  :الفرنسیة النسخة في الوارد ھو النص ذلك وما یؤكد ،أولى باب من یدخل ضمنھ فاقدیھا الأھلیة لناقصي

- Article 103/2 du code civil algérien - (Loi N° 05-10 du 20 juin 2005) Toutefois, lorsque le 
contrat d’un incapable est annulé en raison de son incapacité, ce dernier n’est obligé de 
restituser que la valeur du profit qu’il a retiré de l’execution du contrat. 

لتشریع الجزائري، مجلة دفاتر السیاسة والقانون، جامعة قاصدي مرباح، نقلا عن: وھیبة بوطیش، الأھلیة القانونیة في ا
 .152، ص 2022، سنة 03، العدد 14ورقلة، المجلد 

اسعد فاطمة، نظریة العقد الموقوف في الفقھ الإسلامي وتطبیقاتھا في القانون المدني الجزائري، دراسة مقارنة، أطروحة  -4
، ص 2015كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، دكتوراه في العلوم، تخصص القانون، 

06 .  
"تعتبر الإجازة تصرفا قانونیا صادر من طرف واحد، ینتج علیھ إسقاط حق طلب إبطال العقد القابل للإبطال باتنازل عنھ  -5

ظر في ھذا: جعفور محمد سعید، واسعد ممن خولھ القانون ذلك، وصیرورة العقد المجاز بعد أن كان مھددا بالزوال"، ان
  .88فاطمة، المرجع السابق، ص 

، ص 1998جعفور محمد سعید، نظرات في صحة العقد وبطلانھ في القانون المدني والفقھ الإسلامي، دار ھومة، الجزائر،  -6
.32   

القضاة، العدد الأول، سنة ، مجلة 11/11/1987صادر بتاریخ  51440المحكمة العلیا، الغرفة المدنیة، قرار رقم  -7
  . 07، ص 1992

ھبالي البختي، والعماري محمد، تصرفات الصبي الممیز، مذكرة لنیل إجازة التخرج من المدرسة العلیا للقضاء، مدرسة  -8
  .42، ص 2008- 2005القضاء، الدفعة السادسة عشر، 

للفنون المطبعیة، الجزائر، طبعة منقحة ومعدلة،  فیلالي علي، الالتزامات، النظریة العامة للعقد، المؤسسة الوطنیة -9
  .157، ص 2012

  .39جعفور محمد سعید واسعد فاطمة، المرجع السابق، ص  -10
العربي بلحاج، النظریة العامة للالتزام في القانون الجزائري، الجزء الأول، التصرف القانوني، العقد والإرادة المنفردة،  -11

  .173،ص  2007لجزائر، الطبعة الخامسة، دیوان المطبوعات الجامعیة، ا
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السنھوري عبد الرزاق أحمد، الوسیط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، المجلد الأول، نظریة الالتزام بوجھ عام،  -12

  . 486ص  ،2011مصادر الالتزام، دار النھضة العربیة، القاھرة، الطبعة الثالثة الجدیدة، 
التصرف في القانون المدني الجزائري والفقھ الإسلامي، رسالة دكتوراه، معھد الحقوق والعلوم  محمد حبار، نظریة بطلان -13

  .18ص  ،1986السیاسیة والإداریة بن عكنون، الجزائر، 
  .59محمد سعید جعفور، نظرات في صحة العقد وبطلانھ في القانون المدني والفقھ الإسلامي، المرجع السابق، ص  -14
  .45ید واسعد فاطمة، المرجع السابق، ص جعفور محمد سع -15
،طبعة جدیدة  2011السعدي محمد صبري، الواضح في شرح القانون المدني، أحكام الالتزام، دار الھدى، عین ملیلة،  -16

  .246مزیدة ومنقحة، ص 
  .179ص ، 2000جعفور محمد سعید، إجازة العقد في القانون المدني والفقھ الإسلامي، دار ھومة، الجزائر،  -17
  من القانون المدني. 103انظر المادة  -18
موني بودرلة، كفالة التزام المدین بسبب نقص أھلیتھ، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق جامعة  الإخوة منتوري، قسنطینة،  -19

  .112ص  ،2017
تصدر من الشخص  إن أمر قانونیة افجازة متوقف على مدى صدروھا ضمن الأشكال المقررة لھا قانونا، إذ یجب أن -20

الذي خولھ القانون الحق في طلب الإبطال، بوصفھ صاحب الحق، ولھ وحده حق التنازل عنھ، (وھو ناقص الأھلیة في 
من القانون المدني وھي  101بحثنا)، ویجب أن تصدر منھ بعد بلوغھ سن الرشد، وخلال المدة المحددة في نص المادة 

لیة، كما یجب أن تكون إرادتھ خالیة من العیوب وتتجھ إلى إجازة التصرف، خمس سنوات تبدأ من وقت زوال نقص الأھ
لأكثر تفصیل، انظر: عبد المنعم فرج الصدة، نظریة العقد في قوانین البلاد العربیة، دار النھضة العربیة، بیروت، 

  . 404، ص 1984
  .407الصدة عبد المنعم فرج، المرجع السابق، ص  -21
  .103واسعد فاطمة، المرجع السابق، ص جعفور محمد سعید  -22
  .518عبد الرزاق أحمد السنھوري، المرجع السابق، ص  -23
  .407الصدة عبد المنعم فرج، المرجع السابق، ص  -24
  . 259، ص  2014، 20نجیم عامر، الإجازة كشرط لنفاذ تصرفات القاصر في أموالھ، مجلة الفقھ والقانون، عدد  -25
بعد وفاتھ التمسك لإبطال إذا كان سلفھ قد نزل عنھ لإجازة، فالخلف یتقرر لھ نفس المركز القانوني كما لا یكون لخلفھ  -26

لسلفھ فینتقل إلیھ ما كان لھ من حقوق، بما فیھا ما كان بتا لھ من الحق في الإبطال والحق في الإجازة باعتبار كل منھما 
  صادرة من سلفھ.حقا متعلقا لمال ولتالي فإن الخلف یتقید ر الإجازة ال

  .126جعفور محمد سعید واسعد فاطمة، المرجع السابق، ص  -27
  .226انظر في تعدد طرفي الالتزام، السعدي محمد صبري، مرجع سابق، ص  -28
  .213محمد سعید جعفور، إجازة العقد في القانون المدني والفقھ الإسلامي، المرجع السابق، ص  -29
  المدني، السابق الذكر. المتضمن القانون 85-75قم القانون ر من 103 انظر المادة -30
 والنشر للطباعة الفكر المعاملات، دار فقھ الثاني، المجلد الأربعة، المذاھب على الفقھ كتاب الجزیري، الرحمن -31

  .79، مشار لھ لدى: بن وارث محمد، المرجع السابق، ص 346 ص النشر، تاریخ دون النشر، مكان دون والتوزیع،
بن وارث محمد، نقلا عن  الجزیري"، الرحمن لعبد الأربعة المذاھب على الفقھ كتاب انظر المالكیة، تعریف "وھو -32

  .81 ص السابق، المرجع
 الثالثة، الطبعة والتوزیع، الفكر للنشر دار والجنایات، الحدود – الأسرة نظام-الثاني المجلد السنة، فقھ سابق، السید -33

 النشر، دار بدون الجزائري، جابر بكر لأبي المسلم منھاج المعنى كتاب نفس وفي .405 ص ، 1981 لبنان، بیروت،
  .171خروف، المرجع السابق، ص  بن الرزاق . مشار لھ لدى: عبد416، ص 1981 النشر، مكان دون

  .562 ص السابق، المرجع جعفور، سعید محمد -34
  .563المرجع نفسھ، ص  -35
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، 12/06/1984، صادر بتایخ 24، المتضمن قانون الأسرة، ج ر عدد 09/06/194المؤرخ في  11- 84القانون رقم  -36

  معدل ومتمم.
  المتضمن قانون الأسرة، السابق الذكر. 11-84من القانون رقم  86انظر المادة  -37
  المتضمن قانون الأسرة، السابق الذكر. 11-84من القانون رقم  104راجع نص المادة  -38
  ، المتعلق بقانون التأمینات، السابق الذكر.07-95من الأمر رقم  68دة انظر الما -39
  المتضمن قانون الأسرة، السابق الذكر. 11-84من القانون رقم  102راجع نص المادة  -40
  المتضمن قانون الأسرة، السابق الذكر. 11-84من القانون رقم  105راجع نص المادة  -41
  المتضمن قانون الأسرة، السابق الذكر. 11-84رقم  من القانون 106راجع نص المادة  -42
 أن"ما یلي:  133، ص 1983، 1، م.ق، ع27711رقم  ملف ،24/11/1984في  المؤرخ العلیا المحكمة قرار في جاء -43

 جریدة في وینشر الوطني التراب كامل في التوثیق بمكاتب یعلق إلا بحكم یثبت ولا یتم لا سفیھ شخص على الحجر ضرب
  صیرورتھ نھائیا". بعد یومیة

  المتضمن قانون التأمینات، السابق الذكر. 07-95من الأمر رقم  68/2راجع المادة  -44
  .84زیدات دلیلة، المرجع السابق، ص  -45
  ، المتضمن القانون المدني، السابق الذكر.58-75من الأمر رقم  43راجع المادة  -46
  المتضمن قانون الأسرة، السابق الذكر. 11-84من القانون رقم  83راجع نص المادة  -47
  .84الجزائري، المرجع السابق، ص  المدني القانون في الضرر و النفع بین الدائر التصرف جعفور، سعید محمد -48
  المتضمن القانون المدني، السابق الذكر. 58-75من الأمر رقم  101انظر المادة  -49
  المدني، السابق الذكر. ، المتضمن تعدیل القانون10- 05القانون رقم  من معدلة 90 المادة راجع -50
  .74ص سابق، مرجع الإسلامي، والفقھ الجزائري المدني القانون في المالیة الأھلیة ناقصي تصرفات جعفور، سعید محمد -51
  .41ھبالي البختي، والعماري محمد، المرجع السابق، ص  -52
  .502 ص السابق، المرجع منظور، بن مكرم بن محمد -53
الإسلامي، المرجع السابق،  والفقھ الجزائري المدني القانون في المالیة الأھلیة ناقصي تصرفات جعفور، سعید محمد -54
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